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 المستخلص 
لــى بقيــة القواعــد القانونيــة الأخــرى إن الرقابــة علــى دســتورية القــوانين تحتــاج إلى وجــود دســتور وسمــوه ع

الموجودة في الدولة، وهذا لا يكفي ما لم توجد جهة تقوم بممارسة الرقابة على القوانين لبيان مدى أتفاقها 
لإســتقلال التــام في مواجهــة الســلطات العامــة  مــع أحكــام الدســتور. علــى إن هــذه الجهــة يجــب أن تتمتــع 

صـيانة القواعـد الدسـتورية وحمايـة الحـق في الملكيـة الخاصـة وتبـدو أهميـة للدولة حتى تسـتطيع القيـام بـدورها ب
الرقابة القضائية على أعمال السلطة التشريعية بصدور العديد من الأحكام القضائية بعدم دسـتورية بعـض 
تي  النصوص القانونية التي ترد كقيود على الملكية الخاصة لمقتضيات إقتصادية أو سياسـية أو إجتماعيـة و

تمـع والنظـرة الحديثـة  ا تواكب التطورات الإقتصادية والإجتماعيـة السـائدة في ا أهمية هذه الأحكام من إ
ا علامة واضحة على حدوث تغير في المفهوم القانوني للحـق في الملكيـة  للدولة الى الملكية الخاصة، كما إ

ســيس الدولـة العراقيــة إلى وجـو  د محكمــة عليـا تتــولى الفصـل في دســتورية الخاصـة. ظــل العـراق يفتقــر ومنـذ 
بصـــدور قـــانون إدارة الدولـــة للمرحلـــة الإنتقاليـــة مبينـــاً  ٢٠٠٤القـــوانين بشـــكل فعلـــي وحقيقـــي حـــتى ســـنة 

ــذه الرقابــة وتشــكيل محكمــة عليــا تتولاهــا طبقــاً للمــادة   ٣٠منــه ثم أعقبــه الأمــر رقــم  ٤٤بوضــوح الأخــذ 
ي بحث دور المحكمة الإتحادية العليا في حمايـة حـق الملكيـة . ويقتض٢٠٠٥، ثم أعقبه دستور ٢٠٠٥لسنة 

                                                        
 محكمة استئناف كربلاء. -١
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الخاصـة تقســيمه إلى مبحثــين نتنــاول في المطلــب الأول التنظــيم الرقــابي علــى أعمــال الســلطة التشــريعية فيمــا 
 خصص المبحث الثاني لحماية المحكمة الإتحادية العليا للحق في الملكية الخاصة.

Abstract 
The control over the constitutionality of laws needs to have a 

constitution and call on the rest of the other legal rules in the state, and this 
is not enough unless there is the point of the exercise of control over the 
laws to the extent of its agreement with the provisions of the Constitution. 
That this party should have full independence in the face of the public 
authorities of the state so that it can play its role to the maintenance of 
constitutional rules and protect the right to private property and look the 
importance of judicial control over the acts of the legislature the issuance 
of several court rulings declared unconstitutional some legal texts that are 
given as constraints on private property the requirements of economic, 
political or social, the importance of these provisions that they keep pace 
with economic and social developments prevailing in modern society and 
the outlook for the state to private ownership, it is also a clear sign of a 
change in the legal concept of the right to private property.  

 المقدمة
ت الفردية في مواجهة تجاوزات السلطة، حيث تنص  تمعن الدساتير في النظم الديمقراطية في حماية الحر

ا وفقاً للقواعد والضوابط التي قد ترد في الدستور أو في  ت والحقوق للأفراد، يمارسو على مجموعة من الحر
بمهمـة الرقابـة علـى  -في الغالـب-هـذه الدسـاتير لجهـة قضـائية  تالقوانين بناء على أحالة منـه، كمـا تعهـد

ت والحقوق. ذه الحر  دستورية أعمال السلطة المتعلقة 
إن مجرد النص في الدساتير على تمتع الأفراد بحق الملكية الخاصة يظل مجرد أمر نظري لا يجد طريقة الى 

ت قانونية وقضائية، ولـذلك فـأن التنظـيم الدسـتوري لحـق الملك يـة الخاصـة لـيس  التطبيق العملي دون ضما
كافيــاً بذاتــه لضــمان صــيانة هــذا الحــق مــن الأعتــداء عليــه. ومــن هنــا ظهــرت الرقابــة علــى دســتورية القــوانين 

 بوصفها الوسيلة الفنية العلاجية لحماية حق الملكية.
ت العامة الى الرقابة بمعناها الضـيق، وذلـك حـتى  وينصرف الجانب العلاجي للحماية الدستورية للحر

عتداء فعلاً، ويتحقق الضرر من جراء تطبيق نص في قانون أو نظام يتعلق بممارسة الحق في الملكية يقع الأ
الخاصــة، وهــو مــا تعالجــه الرقابــة علــى الدســتورية بمــا تملكــه مــن وســائل فنيــة وبمــا تملــك توقيعــه مــن جــزاء لــه 

تـب علـى ذلـك مـن جــبر طبيعـة خاصـة يتمثـل في القضـاء بعـدم دسـتورية الـنص المخــالف للدسـتور، وبمـا يتر 
 المخالفة الدستورية وأستبعاد النص المقضي بعدم دستوريته من المنظومة القانونية. 

ن حماية أحكام الدستور وضمان أحترامها من خلال الرقابة الدستورية تفوق في الأهميـة اويمكن القول 
مإعداد الدستور وأقراره إذ بغير هذه الرقابة يفقد الدستور كل أهمية في حم   .اية حقوق الأفراد وحر
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 ٢١ :العدد

ويجب أن تقتصر الرقابة الدستورية على مخالفة القانون أو نظام لنص في الدستور، فالقضاء الدستوري 
يســتهدف حمايـــة الدســتور وصـــيانته مـــن كــل خـــروج علــى أحكامـــه، ســـواء أكــان هـــذا الخــروج مـــن جانـــب 

ل أن الأصل في القضاء الدستوري إنـه قضـاء السلطة التشريعية أم من جانب السلطة التنفيذية. لذلك يقا
دستورية لا قضاء مشروعية، فولايته لا تمتد وأختصاصه لا ينعقد إلاّ إذا كان مبنى الطعن علـى القـانون أو 

 .نظام وجود عيب دستوري، أي يتعلق بمدى أتفاق القانون أو النظام مع الدستور من عدمه
ت والحقــوق الم ختلفــة ومنهـا الحــق في الملكيــة الخاصـة الى جانــب مجموعــة قامـت الدســاتير لتأكيــد الحـر

ت الــتي لا يخلــو منهــا دســتور مــن الدســاتير وضــمان هــذه الحقــوق هــي الغايــة والهــدف  مــن الحقــوق والحــر
 النهائي من وجود هذه الدساتير. 

ود يرسمهـا والواقع إن لا معنى للمشروعية الدسـتورية مـا لم تكـن إنتصـاراً للحريـة ووضـعاً للسـلطة في حـد
القانون، ومن هنا توجد الدولة القانونية وتولد قاعدة سيادة القانون، والمشروعية الدسـتورية تتحقـق بصـون 
ت العامــة للأفــراد ومــا الرقابــة علــى دســتورية  القواعــد الدســتورية الــتي مــا وجــدت إلاّ لحمايــة الحقــوق والحــر

 .ية الدستوريةالقوانين إلاّ أحدى الوسائل الأساسية لتحقيق المشروع
ويقتضي دراسة دور المحكمة الإتحادية العليا العراقية في حماية حق الملكية الخاصة تقسـيمه إلى مبحثـين 
نتناول في المبحث الأول تنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطة التشريعية فيما يخصص المبحث الثاني 

 في الملكية الخاصة.إلى حماية المحكمة الإتحادية العليا العراقية للحق 
 على أعمال السلطة التشريعيةالقضائية  ةتنظيم الرقابالمبحث الأول: 

 ،القواعــد القانونيــة ســائرهــو القــانون الأسمــى في الدولــة الــذي تــدور في فلكــه الجامــد لمــا كــان الدســتور 
ت،  حكام الدستور هذه القواع فمن الواجب إلتزامعتباره ينظم السلطات العامة ويقرر الحقوق والحر د 

لاّ يخرج عليها، وتحقيق هذا الالتزام يتطلب ثمـة رقابـة علـى القواعـد القانونيـة لضـمان عـدم خروجهـا علـى أو 
 .)٢(أحكام الدستور، وهو ما تعارف الفقه على تسميته الرقابة على دستورية القوانين 

، هـو أن القـانون يُـعّـد الوسـيلة ومن أهم الأسباب التي جعلت لموضوع الرقابة أهمية خاصة في الدساتير
التي ترسم الخطوط العامة للحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الدولـة، فضـلا عـن إنسـياق الدولـة 
المعاصرة في تيار سياسة التـدخل في النشـاطات الإجتماعيـة والإقتصـادية قـد أزداد أحتمـال تعـدي القـوانين 

ت العامة للأفراد لأخص الحق في الملكية الخاصةعلى الحقوق والحر  .)٣(، و
قواعـد قانونيـة)  مـنإن المنع المفـروض علـى المشـرع الأعتيـادي بعـدم المسـاس بحقـوق الأفـراد (بمـا يضـعه  

يجــب أن يوضــع لــه جــزاء يتضــمن الغــاء أو الامتنــاع عــن تطبيــق القواعــد القانونيــة الــتي يضــعها المشــرع والــتي 

                                                        
د. محسـن  :ينظـر في ذات المعـنى .٧ص ،٢٠٠٩ ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة ،ريالقضاء الدستو  :د. دعاء الصاوي يوسف -٢
ـــة ،المبـــادئ الدســـتورية العامـــة وتطـــور الأنظمـــة الدســـتورية المعاصـــرة :العبـــودي  :ود. احمـــد ســـعيفان ٨٢ص ،القـــاهرة ،دار النهضـــة العربي

  .١٣٨ص ،٢٠٠٨ ،بيروت ،لحلبي الحقوقيةمنشورات ا ،دراسة مقارنة ،الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة
 .١١٢ص ،١٩٦٦ ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي :د. طعيمة الجرف -٣
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لمنــع المفــروض عليــه العــادي اقــع هــذا الجــزاء في حالــة تخطــي المشــرع تخــالف نصــوص الدســتور، ولكــن مــن يوُ 
  .بعدم مخالفة الدستور فيما يضعه من قواعد قانونية؟

 .)٤(ان المنطق يقتضي ان تسند هذه المهمة إلى هيئة أخرى غير الهيئة التي تضع القوانين الاعتيادية
كتمال صنعها حسب، بل يمكن أن تنصب أإلاّ إن هذه الرقابة لا تنصب على دستورية القوانين بعد 

أيضاً على القوانين وهي في دور التحضير أي على مشروعات القوانين، وما دامت الرقابة تنصب في هـذه 
ت بعــض الدســاتير عــدم إقحــام الهيئــات القضــائية في  الحالــة، علــى دســتورية مشــروعات القــوانين فقــد أر

ت القـــوانين إلى هيئـــة لا قضـــائية، وعليـــه فـــان الرقابـــة علـــى العمـــل التشـــريعي وإســـناد الرقابـــة علـــى مشـــروعا
ويقتضــي  .)٥(دســتورية القــوانين يمكــن أن تعُهــد إلى هيئــة قضــائية كمــا يمكــن أن تعُهــد إلى هيئــة لا قضــائية

دراسة تنظيم الرقابة القضائية على أعمال السـلطة التشـريعية تقسـيمه إلى مطلبـين نتنـاول في المطلـب الأول 
دســتورية القــوانين في المرحلــة الســابقة علــى صــدور قــانون إدارة الدولــة للمرحلــة الإنتقاليــة فيمــا  الرقابــة علــى

 سيخصص المطلب الثاني للرقابة على دستورية القوانين في المرحلة اللاحقة على صدور هذا القانون. 

إدارة  اـِّطلب الأول: الرقابة على دستورية القوان ـَّ اـِّرحلة السابقة علـى صـدور قـانون   
 الدولة للمرحلة الإنتقالية  

فقـد أخـذ القــانون  عـرف أول دسـاتير عهـد الأسـتقلال، نظـام الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين،
وغــاب هــذا النــوع مــن  .)٦(بنظــام الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين  ١٩٢٥الأساســي العراقــي لســنة 

حيــث تبــنى هــذا الدســتور وللمــرة الأولى  ٢٠٠٤حــتى ســنة  ،)٧(ة المؤقتــ الرقابــة في دســاتير العهــد الجمهــوري

                                                        
ود. عبـــد  ،٥٧ ،٥٦ص ،١٩٨١ ،بغــداد ،مركــز البحــوث القانونيـــة ،نظريــة الدســـتور ،القـــانون الدســتوري :د. منــذر الشــاوي -٤
 .١٦٢ص ،١٩٨٧، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،مبادئ في النظم السياسية :فوظ ود. نعمان احمد الخطيبالمنعم مح
الــــنظم  :ود. ماجــــد راغــــب الحلــــو ٥٨ ،٥٧ص ،ســــابقالصــــدر الم ،الدســــتورنظريــــة  ،القــــانون الدســــتوري :د. منــــذر الشــــاوي -٥

 .٤٣٩ص  ،٢٠٠٥ ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،السياسية والقانون الدستوري
ط القــانون الأساســي مهمــة الرقابــة علــى مطابقــة القــوانين العاديــة لأحكامــه بمحكمــة خاصــة (المحكمــة العليــا) طبقــاً للمــادة  -٦ أ

) واختصاص المحكمة في الفصل على دستورية القانون لا يقتصر على التشريعات العادية بل يشمل أيضـا التشـريع الفرعـي الصـادر ٨١(
) وقـــد جمعـــت المحكمــةِ الصـــفة السياســـية والقضــائية مـــع تغليـــب العنصـــر ٢٦مـــادة  ٣ة علــى شـــكل مراســـيم (فقــرة عــن الســـلطة التنفيذيـــ

رة أختصاص المحكمة لا يكون الا بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من احد مجلسي الأمـة الا إن أمـر تحريـك الرقابـة مـتروك  السياسي وإ
لغاء القانون أو ٨٣ر ارادة ملكية وبموافقة مجلس الوزراء (م_لتقدير الملك حيث يجب لانعقاد المحكمة صدو  ) واثر قرار المحكمة يقضي 

ريــخ صــدور قــرار المحكمــة علــى ان تقــوم الحكومــة بتشــريع يكفــل ازالــة الاضــرار المتولــدة مــن تطبيــق الاحكــام  ،القســم المخــالف منــه مــن 
لرقابــة علــى الملغـاة ويلاحــظ ان اداء الحكومـة اقتصــر علــى تفسـير بعــض مــوا د الدسـتور بنــاء علــى طلـب الحكومــة ولم يباشــر اختصاصـه 

ت الضارة رقم  ستثناء قرارها الصادر بعدم دستورية قانون منع الدعا  .١٩٣٨لسنة  ٢٠دستورية القوانين 
ـــة العامـــة في الدســـاتير ،مبـــادئ القـــانون الدســـتوري العـــام والعلـــم السياســـي :د. اسماعيـــل مـــرزة ـــ ،النظري لاك للفنـــون والأداب دار الم

مبـــادئ القـــانون الدســتوري وتطـــور النظـــام السياســـي في  :ومـــا بعــدها ود. حميـــد حنـــون خالــد ٢٢٦ص ،٢٠٠٤ ،٣ط ،بغـــداد ،والنشــر
 . ١٧٧ص ،٢٠١٢ ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،العراق
تلف الفقه الدستوري العراقـي اخ ،عن تنظيم الرقابة على دستورية القوانين ١٩٢٥ازاء سكوت الدساتير اللاحقة على دستور  -٧

 .بين مؤيد لوجود الرقابة وبين معارض
وعليـه فـان المحـاكم في العـراق  ،فالاتجاه المؤيد إلى وجود رقابة قـد اسـتند إلى ان الدسـاتير قـد أحالـت إلى المبـادئ العامـة في الموضـوع

منــه علــى ان لا ســلطان علــى  ٢٣نصــت المــادة  ١٩٥٨لهــا حــق ممارســة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين ففــي ظــل دســتور العــراق لســنة 
تمعـات السياسـية  .القضاء في قضائه لغير القانون لمبادئ العامـة ومـا جـرى عليـه العمـل في اغلـب ا وبذلك يكون الدستور قد اكتفى 

 .٢٤٦ص ،قمصدر ساب :ينظر د. اسماعيل مرزة .والتطبيقات الأحكاموكأنه قد احال فيما يخص تنظيم الرقابة إلى تلك 

http://abu.edu.iq



 
 

٤٧٦ 

 ٢١ :العدد

الملغـي نـص علـى هـذا  ١٩٦٨نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين نصاً وفعلاً، بلحاظ أن دستور 
  .)٨(لكن هذه المحكمة لم تر النور فعلاً  ١٩٦٨لسنة  ١٥١النوع من الرقابة وصدر قانون 

ممـا حـدا السـلطة التشـريعية في ظـل علـى الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين  الملغي ١٩٧٠ولم ينص دستور 
ذا الدستور (مجلس قيادة الثورة  ختصاص التشـريعي ورئيس الجمهورية) الذي تم تفويضه الأالمنحل العمل 

لس  ان تتصرف على هواها والنمط الذي يحلو لها، غير مراعية أحكام الدستور لا بل خارقـة  ،)٩(بقرار ا
 . )١٠(مخترقة للمبادئ التي نص عليها الدستور ذاته

ســـكوت الدســـتور يعـــني  إنإلى الفقـــه عـــن تنظـــيم الرقابـــة، ذهــب بعـــض  ١٩٧٠وازاء ســكوت دســـتور 
ا لا يمكن اعتبار السكوت بحكـم الإجـازة الضـمنية،  هنإن الفقه الدستوري يذهب إلى إ الضمنية إلاّ  إجاز

كـــذلك في ظـــل نظـــام يعطـــي   يعُـــدل نظـــام ليـــبرالي، لكـــن كيـــف اجـــازة في ظـــ يعُـــدوان الســـكوت يمكـــن أن 
لتــالي لا يمكــن لفكــرة الرقابــة في  الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية لهيئــة واحــدة (مجلــس قيــادة الثــورة) و

  .)١١(دستورية القوانين أن تعيش في أطار تمركز السلطات في يد واحدة 

                                                                                                                                            
ـا صـريحة فقـط في  ١٩٥٨مـن دسـتور  ٢٣انه لا يمكن الاستناد إلى المـادة  -وهو ما نؤيده–اما الاتجاه المعارض  كيـدها علـى لا

الامتنـــاع عـــن تطبيـــق نصـــوص  حـــقمـــن القـــانون الاساســـي العراقـــي بمعـــنى اعطـــاء المحـــاكم  ٨٤كمـــا ان الاســـتناد إلى م  ،اســـتقلال القضـــاء
طـت أمـر النظـر في قانونيـة الانظمـة لهيئـة خاصـة (ديـوان خـاص) وقصـرت  ٨٤قوانين هو تفسير مخطـوء لان المـادة الانظمة المخالفة لل أ

حد اعضـاء السـلطة التنفيذيـة (الـوزير المخـتص) وحـدد اختصـاص هـذه الهيئـة فاعطتهـا حـق الغـاء  تحريك امر النظر في قانونية الانظمة 
ب الطعن أمام الافراد من خلال الرقابة بطريق الـدفع فضـلا عـن ان الدسـتور الانظمة المخالفة للقانون وصانعوا الدس تور لم يريدوا فتح 

 .الدفعقد نظم الرقابة بطريق الدعوى المباشرة وحدد الجهة التي يعود لها أمر الرقابة وهذا ما يمنع ممارسة الرقابة من المحاكم ولو عن طريق 
 .١٣٣ ،١٣٢ص ،١٩٦٦ ،بغداد ،مطبعة شفيق ،الدستوري المؤسسات الدستورية العراقيةالقانون  :للمزيد ينظر د. منذر الشاوي

علـى أن تشـكل بقـانون محكمـة دسـتورية عليـا  ٨٧المؤقت) في المادة  ١٩٦٨ايلول  ٢١نص دستور الجمهورية الرابعة (دستور  -٨
لفعــل فقــد صــدر في  قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم  ١٩٦٨ثــاني تشــرين ال ١٤يكــون مــن مهامهــا البحــث في دســتورية القــوانين) و

وقصـــر الدســـتور أمـــر تحريـــك الـــدعوى أمـــام المحكمـــة  ٢/١٢/١٩٦٨في  ١٦٥٩(نشـــر في الوقـــائع العراقيـــة العـــدد  ١٩٦٨لســـنة  ١٥١
كمـة بـدعوة مـن رئيسـها ومحكمة التمييـز وتنعقـد المح ،الوزير المختص ،الدستورية العليا على رئيس الجمهورية (رئيس الوزراء) ووزير العدل

ريــخ قـرار المحكمــة كثريــة الأصـوات ويكـون اثــر القـرار الغــاء القـانون المخـالف (او الجــزء المخـالف منــه) للدسـتور مـن  ـا   ،وتصـدر قرارا
لذكر ان هذه المحكمة لم تشكل في حينه فبقى القانون المذكور دون فعالية تذكر   .والجدير 

مصـدر  :ود. حميـد حنـون خالـد .٦٤ ،٦٣ص ،مصدر سـابق ،نظرية الدستور ،القانون الدستوري :للمزيد ينظر د. منذر الشاوي
  ،مركــز الفــرات للتنميــة والدراســات الإســتراتيجية ،المبــادئ الاساســية لدســتور العــراق الــدائم :ود. غــازي فيصــل مهــدي ١٨٠ص ،ســابق
 .٣٢ص ،٢٠٠٥ ،كربلاء

فـذهب رأي إلى قـانون المحكمـة قـد سـقط  ١٩٦٨سـتورية العليـا بعـد الغـاء دسـتور وقد تباينت الاراء حول مصير قانون المحكمة الد
 ،القــاهرة ،العاتــك لصــناعة الكتــاب ،المــدخل لدراســة القــانون :ود. زهــير البشــيربســقوط ســنده الدســتوري ينظــر د. عبــد البــاقي البكــري 

 .٣٥٢ص ،٢٠١١ ،٣ط
لا يترتـب عليـه سـقوط  ١٩٧٠المحكمة الدستورية العليـا في دسـتور فيذهب إلى عكس ذلك وان عدم الاشارة إلى  الآخر الرأي أما

ـا  ١٩٧٠من دستور  ٦٦القانون وسندهم في ذلك نص المادة  والذي يقضي ببقاء جميع القوانين وقـرارات مجلـس قيـادة الثـورة المعمـول 
لطريقة الم د. علي حسين الخلف ود.  ،بينة في هذا الدستورقبل صدور هذا الدستور ساريه المفعول وعدم جواز تعديلها أو إلغائها الا 

ت :سلطان الشاوي  .٥١ص ،٢٠١٢ ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،المبادئ العامة في قانون العقو
طبـق علـى القـوانين العاديـة وليسـت القـوانين ذات الطبيعيـة ني ٦٦نـص م/ لأنـهسـانيده محـل نظـر أو  الـرأين هـذا إويرى بعض الفقـه 

  .١٨٣ ،١٨٢ص ،مصدر سابق :ط بسقوط سندها القانوني ينظر د. حميد حنون خالدالدستورية التي تسق
 .١٩٩٣لسنة  ١٥قرار مجلس قيادة الثورة رقم  -٩
 .٣٣ص ،مصدر سابق :غازي فيصل مهديد.  -١٠
 .١٦٠ص ،مصدر سابق ،المؤسسات الدستورية العراقية ،القانون الدستوري :د. منذر الشاوي -١١
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 دور المحكمة الإتحادية العليا العراقية في حماية حق الملكية الخاصة  

٤٧٧ 

 ن بعد صدور قانون اـِّحكمة الإتحادية العليا  اـِّطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوا
علــى خطــى قــانون أدارة الدولــة للمرحلــة الإنتقاليــة ذهــب أول دســاتير العهــد الجمهــوري الدائمــة لســنة 

قانون المحكمة الاتحادية العليـا إلى تبني نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين فبالرغم من أن  ٢٠٠٥
قــــد أورد  ٢٠٠٥ختصاصــــات المحكمــــة، إلا أن دســــتور العــــراق لعــــام أحــــدد  قــــد ٢٠٠٥لســــنة  ٣٠رقــــم 

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بشكل اوسع ممـا جـاء في قـانون أدارة الدولـة للمرحلـة الانتقاليـة لسـنة 
والاختصــاص الــذي يعنينــا هــو اختصــاص الرقابــة علــى دســتورية القــوانين والانظمــة النافــذة لــذلك  ٢٠٠٤

ا الرقابة وأختصاصها في الرقابة وطبيعة القرار الذي تصدره. يقتضي تناو   ل دراسة الجهة التي أنيط 
 على دستورية القوانين  ا أمر الرقابة الجهة المناطالفرع الأول: 

ئية فنصــت المــادة نظــام الرقابــة القضــا ٢٠٠٤تبــنى قــانون أدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 
يجــــري تشــــكيل محكمــــة في العــــراق بقــــانون وتســــمى المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا محــــددة  - أينربعــــالرابعــــة والأ

ا ومن بينها النظر في دستورية القوانين.أ  ختصاصا
 أعـــلاه يظهـــر أن تكـــوين المحكمـــة يعتمـــد علـــى العنصـــر ينراء نصـــوص المـــادة الرابعـــة والأربعـــومـــن أســـتق
  .)١٢(لمادة المذكورة هي ذات طبيعة قضائيةختصاصات الواردة في ان جميع الأالقضائي، لأ

 منه على أن: ٩٢فقد نص في المادة  ٢٠٠٥أما دستور 
  )المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارً  - (أولاً 

ـــا  لتـــالي فإ ـــا مســـتقلة و وهـــذا الـــنص يوضـــح بمـــا لا يقبـــل الشـــك أن المحكمـــة ذات طبيعـــة قضـــائية وأ
 سياسية.ليست هيئة 

ط الدســـتور  اديـــة العليـــا) ولم يحـــدد مهمـــة الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين ب (المحكمـــة الاتح ٢٠٠٥وأ
 . )١٣(نه نص على تكوينهاإها ولا الشروط التي يجب توافرها في عضو المحكمة إلا ئعدد أعضا

ن الــذي أحـال اليــه وقـد أحـال الدســتور علـى القــانون تنظـيم كـل مــا يتعلـق بعمــل المحكمـة إلاّ أن القـانو 
رقـم  مـرالدستور لم يصدر حتى الآن والمحكمة تسير أعمالها منذ صـدور الدسـتور وحـتى الآن اسـتناداً إلى الأ

 والذي صدر تطبيقاً لاحكام قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ٢٠٠٥لسنة  ٣٠
يــــث الاختصــــاص وهــــذا علــــى رأي الفقــــه يشــــكل مخالفــــة دســــتورية صــــريحة لان وضــــع المحكمــــة مــــن ح

لسـنة  ٣٠رقـم  الأمـريختلف إلى حـد كبـير مـع قـانون أدارة الدولـة ممـا يجعـل  ٢٠٠٥والشكل طبقاً لدستور 
 .)١٤( ٢٠٠٥يخالف أحكام دستور  ٢٠٠٥

                                                        
أوليـا  الأعلـى(ه) علـى تكـوين المحكمـة الاتحاديـة مـن تسـعة اعضـاء ويقـوم مجلـس القضـاء  – والأربعـونعـة المـادة الراب أشارت -١٢

الس القضائية بترشيح ما لا يقل عن   .فرداً لغرض ملء الشواغر في المحكمة ٢٧-١٨لتشاور مع ا
 .٢٠٠٥نياً من دستور العراق لسنة  -٩٢ينظر المادة  -١٣
  .١٨٨ص ،در سابقمص :حميد حنون خالد -١٤
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٤٧٨ 

 ٢١ :العدد

 أختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين الفرع الثاني: 
ب اختصاصـــات المحكمـــة  –ة في المـــادة الرابعـــة والاربعـــون حـــدد قـــانون أدارة الدولـــة للمرحلـــة الانتقاليـــ

_ الأختصاص الحصري والأصيل وبناء على دعوى من مدع أو بناء على أحالة من ٢الاتحادية العليا هي 
ً أو نظامــاً أو تعليمــات صــادرة عــن الحكومــة الاتحاديــة أو الحكومــات  ن قــانو محكمــة أخــرى في دعــاوي 

ت والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.الإقليمية أو إدارات المح  افظات أو البلد
ً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير إ ج/ ذا قررت المحكمة العليا الاتحادية إن قانو

 متفق مع هذا القانون يعد ملغيا.
قابية للمحكمـة حيـث شرع الدستوري قد توسع في الأختصاصات الر يتضح من النصوص أعلاه أن الم

ا تحمل قواعد عامة مجردةالألرقابة حتى الأنظمة فشمل    .)١٥(نظمة هي قرارات إدارية الا ا
 مــن القــانون ينبصــريح نــص المــادة الرابعــة والأربعــن قــانون إدارة الدولــة قــد أخــذ بــدعوى الالغــاء إكمــا 

ذا قررت المحكمة العليـا الأتحاديـة أن إ -التي نصت على أن (أختصاصات المحكمة الأتحادية العليا هي: ج
ً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراءً جرى الطعن به أنه غير مُتفق مع هذا القانون يعد ملغياً).   قانو

ــذا قــد جانــب التعليمــات تحــت مظلــة الرقابــة الدســتورية، قــد أدخــل ن المشــرع أويلاحــظ مــن جهــة  و
لنظــام، وكــان الأفضــل تــرك تقــدير هــذه  ن التعليمــات تجــد ســندها الشــرعي امــالأالصــواب  لقــانون وامــا 

المعـدل  ١٩٧٩لسنة  ٦٥المسائل لرقابة القضاء الإداري وهو ما نص عليه قانون مجلس شورى الدولة رقم 
)١٦(.  

ـا الأوامـر الإداريـة الـتي أصـدرها مجلـس  كذلك جـاءت لفـظ الأوامـر بعـد التعليمـات فـإذا كـان يقصـد 
ــاالانتقاليــة فهــذه الأخــيرة يكــون لهــا قــوة القــانون  الــوزراء خــلال الفــترة  تي  مــن ثمتشــريع و  كو لا يمكــن أن 

  .)١٧(بعد التعليمات 
لنسبة لدستور  فقد أورد اختصاصـات المحكمـة الاتحاديـة العليـا بشـكل أوسـع ممـا جـاء في  ٢٠٠٥أما 

ا هــو اختصـاص الرقابـة علــى والاختصــاص الـذي يعنينـ ٢٠٠٤قـانون أدارة الدولـة للمرحلــة الانتقاليـة لسـنة 
 دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

تي: ٩٣اذ حددت المادة  ال الرقابي بما   من الدستور أختصاصات المحكمة الاتحادية في ا
 : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ولاً أ

يـــة والقـــرارات والأنظمـــة والتعليمـــات نيـــا: الفصـــل في القضـــا الـــتي تنشـــأ عـــن تطبيـــق القـــوانين الاتحاد
 والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية 

                                                        
 .٣٤ ،٣٣ص ،مصدر سابق :د. غازي فيصل مهدي -١٥
 .١٨٥ص ،: مصدر سابقد. حميد حنون خالد -١٦
 المصدر نفسه  :حميد حنون خالد -١٧
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٤٧٩ 

في لاحقـــة لصـــدورها ولـــيس لهـــا النظـــر شـــرعية القـــوانين والأنظمـــة علـــى ذلـــك أن رقابـــة المحكمـــة علـــى 
  .)١٨(مشروعات القوانين قبل صدورها 

لطعــن في الاحكــ لمحكمــة الاتحاديــة العليــا أختصــاص أخــر يتعلــق  ام والقــرارات الــتي تصــدرها وأنــيط 
زيـة في مجلـس شـورى الدولـة قبـل صـدور يمحكمة القضاء الاداري والتي كانت تخضع للطعن امام الهيئة التمي

لنســبة لتلــك الأأفالمحكمــة تمــارس  ٢٠٠٥لســنة  ٣٠رقــم  الأمــر حكــام والقــرارات ختصــاص محكمــة تمييــز 
ور قــانون التعــديل الخــامس لقــانون شــورى الدولــة إلاّ إنــه بصــد .)١٩(داري الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الأ

  .)٢٠(أعاد هذه الصلاحية للمحكمة الأدارية العليا التي تشكلت بموجب هذا التعديل ٢٠١٣لسنة 
 آلية الطعن بعدم الدستورية الفرع الثالث: 

لثــاً مــن المــادة   مــن الدســتور مجلــس الــوزراء وذوي الشــأن مــن الأفــراد حــق الطعــن ٩٣خولــت الفقــرة 
تي  لثـاً: الفصـل في القضـا الـتي تنشــأ  -المباشـر إذ نصـت علـى أن (تخـتص المحكمـة الأتحاديـة العليــا بمـا 

عن تطبيق القوانين الأتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات، والأجراءات الصادرة عن السـلطة الأتحاديـة، 
اد وغـيرهم، حـق الطعـن المباشـر لـدى ويكفل القـانون حـق كـل مـن مجلـس الـوزراء، وذوي الشـأن، مـن الأفـر 

  المحكمة).
فقد نصـت  ٢٠٠٥) لسنة ١من النظام الداخلي رقم ( )٦-٣( نظمتها الموادأما عن آلية الطعن فقد 

علــى أن (إذا طلبــت أحــدى المحــاكم مــن تلقــاء نفســها أثنــاء نظرهــا دعــوى البــت في شــرعية منــه ) ٣المــادة (
أو تعليمـــات تتعلـــق بتلـــك الـــدعوى ترســـل الطلـــب معلـــلاً إلى  نـــص في القـــانون أو قـــرار تشـــريعي أو نظـــام

 المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم).
ـا أثنـاء نظرهـا دعـوى  ا أعطت الحق للمحـاكم علـى أخـتلاف درجا يتضح من أستقراء المادة أعلاه أ

لقـــرار التشـــريعي أو النظـــام أو التعليمـــات الواجـــب (مدنيـــة أو جزائيـــة) وأســـتبان لهـــا أن الـــنص القـــانوني أو ا
تطبيقها على وقائع الدعوى مخالف للنصوص الدستورية، فلها أن تطلب من تلقاء نفسها البت في شرعية 

  .)٢٢(وعندها تعتبر الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع ، )٢١(النص 
لــه إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا الــتي تقــوم بــدورها ويلاحـظ ان محكمــة الموضــوع لا تلغــي الــنص وإنمــا تحُي

التحقق في دستورية أو عدم دستورية النص المحال لها مـن محكمـة الموضـوع و الألغـاء يكـون مـن أختصـاص 
 المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها. 

                                                        
ـــدعوى  -١٨ منشـــور في الموقـــع الالكـــتروني  ٥/٣/٢٠٠٧الصـــادر في  ٢٠٠٦/ اتحاديـــة /  ١٨قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في ال
  http//www.Iraqijudicature.orglfedralijud :للمحكمة
جي -١٩  لأحكـامدراسة تطبيقية في اختصاص المحكمـة والرقابـة الـتي تمارسـها معـززة  ،المحكمة الاتحادية العليا في العراق :مكي 
  .١١٧ص ،٢٠٠٦ ،بغداد ،والقرارات
 .٢٠١٣لسنة  ١٧أولاً من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  -٢المادة  -٢٠
جي -٢١  .٤٧ص ،مصدر سابق :مكي 
لسـنة  ٨٣) من النظام الداخلي الذي أحال إلى قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم ١٩تعتبر الدعوى مستأخرة عملاً بنص المادة ( -٢٢

  .فيما لم يرد نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا ٩٦٩لسنة  ١٠٧وقانون الإثبات رقم  ٦٩

http://abu.edu.iq



 
 

٤٨٠ 

 ٢١ :العدد

قـانون أو حدى المحاكم الفصل في شـرعية نـص في أذا طلبت إ) من النظام الداخلي ٤المادة ( وبموجب
قــرار تشــريعي أو نظــام أو أوامــر بنــاء علــى دفــع الخصــوم بعــدم الشــرعية فيكلــف الخصــم بتقــديم هــذا الــدفع 
بــدعوى وبعــد أســتيفاء الرســم عنهــا يبُــت في قبــول الــدعوى فــإذا قبلتهــا ترســلها مــع المســتندات إلى المحكمــة 

ســتئ خار الــدعوى الأصــلية للنتيجــة، أمــا إذا الاتحاديــة العليــا للبــت في الــدفع بعــدم الشــرعية وتتخــذ قــراراً 
لرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.  رفضت الدفع فيكون قرارها 

عن تحديد المدة التي يجب على الخصم أن يرفع الدعوى خلالهـا، ) سكت ٤والملاحظ إن نص المادة (
ى رغبـة الطـاعن وجديتـه في الطعـن في حين أن تحديد المدة يعطي رؤية واضحة للمحكمة للتحقق من مد

لوقــت. وبعــد تقــديم الــدعوى تبــت محكمــة الموضــوع في قبــول الــدعوى أو اكســب أداة لــا ليســت مجــرد إو 
ســتئخار الــدعوى  ا وتتخــذ قــرار  رفضــها فــاذا قبلــت الــدعوى ترســلها إلى المحكمــة الاتحاديــة مــع مســتندا

  .)٢٣(تحادية العليا الاصلية المنظورة من قبلها إلى حين بت المحكمة الا
ن النظـــام الـــداخلي أ لاّ إمـــام المحكمـــة الاتحاديـــة أرفض الـــدعوى قـــابلاً للطعـــن بـــوقـــرار محكمـــة الموضـــوع 

 للمحكمة لم يعين مدة الطعن رغم أهميتها. 
) مــن النظــام ٥ذ نصــت المــادة (لآليــة الطعــن الأخــيرة إ) مــن النظــام الــداخلي ٦، ٥( وأشــارت المــادتين

(إذا طلبت أحدى الجهات الرسمية بمناسبة منازعة قائمـة بينهـا وبـين جهـة أخـرى الفصـل الداخلي على أن 
في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمـر فترسـل الطلـب بـدعوى إلى المحكمـة 

لمــرتبط الاتحاديــة العليــا معلــلاً مــع أســانيده وذلــك بكتــاب موقــع مــن الــوزير المخــتص أو رئــيس الجهــة غــير ا
 بوزارة).

المنازعات التي تنشأ بين جهة رسمية وجهة أخرى سواء كانت تلك الجهة نظم علاه أن النص إيلاحظ 
سيسـاً علــى مــا تقـدم فلــيس مــن حـق الجهــة الرسميــة طلــب  رسميـة أم غــير رسميــة، لأن الـنص جــاء مطلقــاً، و

رسميــة طالبـــة الفصــل في شـــرعية الفصــل في شــرعية نـــص مــا لم تكـــن هنــاك منازعـــة قائمــة مـــع تلــك الجهـــة ال
 .)٢٤(النص

 ية) مــن النظــام الــداخلي الحــق للأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة طلــب الفصــل في شــرع٦وأعطــت المــادة (
لطعـــن وفـــق شـــروط حـــددها ن توامـــر أنـــص في قـــانون أو قـــرار تشـــريعي في نظـــام أو تعليمـــات أو  تقـــدم 

 .)٢٥(النظام الداخلي 
لكـل مـدع بمصـلحة بمـا في ذلـك الأفـراد رفـع الـدعوى أمـام المحكمـة  ن هـذا الـنص يسـمحإ جدير ذكرهو 

الاتحاديــة العليــا للنظــر بشــرعية القــوانين والانظمــة والتعليمــات والأوامــر الصــادرة مــن أيــة جهــة تملــك حــق 
 إصدارها وإلغاء التي تتعارض فيها مع أحكام الدستور. 

                                                        
جي -٢٣  .٥٦ ،٥٤ص ،مصدر سابق :مكي 
جي -٢٤  .٦٠ص ،مصدر سابق :مكي 
 .٢٠٠٥لسنة  ١من النظام الداخلي رقم  ٦ينظر المادة  ،للمزيد عن الشروط التي حددها النظام الداخلي للطعن -٢٥
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٤٨١ 

اخلي أن الرقابــة الـــتي تمارســها المحكمـــة ويتضــح ممـــا تقــدم مـــن حــالات الطعـــن الــتي حـــددها النظــام الـــد
سلوب المزج بين طريقي الدفع   صلية. والدعوى الأالفرعي الاتحادية تتمثل 

اما عن طبيعة الاحكام التي تصدرها المحكمة، فان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقاليـة أعتـبر القـانون 
ن الإلغاء المخالف لأحكام الدستور ملغيا دون ان يحدد النطاق الز   .)٢٦(مني لسر

ا أن تكون لحقوق المكتسبة لتنظيم ا لغة الأهميةمسألة  وهي ونرى أستقراراً للمعاملات وتعزيزاً للثقة 
ر الإلغاء أعتباراً  ريخ صدور قرار المحكمة حفاظاً على تلك الحقوق، مع وجوب النص في الدستور أ من 

صدار تشـريع يعـالج ر الـتي نشـأت نتيجـة تطبيـق القـانون الملغـي  على إلزام البرلمان  وهـو مـا نـص عليـه الآ
 .)٢٧(الدساتير المقارنة بعض و  ١٩٢٥دستور 

ر الـتي  ٢٠٠٥كما لم ينص دستور العـراق لسـنة  ترتـب علـى صـدور قـرار مـن المحكمـة بعـدم تعلـى الآ
 . ١٩٢٥دستور دستورية قانون ما وهو على عكس 

الإتحادية العليا العراقية للحق في الملكية المبحث الثاني: حماية المحكمة 
 الخاصة 

ن حـــق الملكيـــة هـــو حـــق  لقـــول  أســـتقر الفقـــه في تعريفـــه لحـــق الملكيـــة بمـــا يـــبرز خصائصـــه الأساســـية 
سـتعماله وإسـتغلاله والتصـرف فيـه علـى وجـه دائـم وكـل ذلـك في حـدود القـانون  لشيء  . )٢٨(الإستئثار 

لمادة وقد عرف المشرع العراقي حق الم نه (الملك التام مـن شـأنه  ١٠٤٨لكية  من القانون المدني العراقي 
لعـــين المملوكـــة وبغلتهـــا  مطلقــاً فيمـــا يملكـــه عينـــاً ومنفعـــةً  أن يتصــرف بـــه المالـــك تصـــرفاً  وإســتغلالاً فينتفـــع 

 وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة).
علــى أعمــال الســلطة التشــريعية مــن خــلال صــدور العديــد مــن الأحكــام  وتبــدو أهميــة الرقابــة القضــائية

القضـائية بدســتورية بعـض النصــوص القانونيــة مـن عــدمها والــتي تـرد كقيــود علــى الملكيـة الخاصــة لمقتضــيات 
 إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية وهذا ما سنتاوله في المطالب الثلاثة القادمة.

تحادية العليا من القيود الواردة على حق اـِّلكية الخاصـة  اـِّطلب الأول: موقف اـِّحكمة الإ
 ـِّقتضيات إقتصادية 

لمحكمــة الأتحاديــة ابســط القضــاء الدســتوري العراقــي رقابتــه علــى قــرارات نــزع الملكيــة مــن خــلال قــرارات 
سـيس المحكمـة الأتحاديـة. لم يكـن هنـاك ق سيسـها ولحـد الآن، أمـا الفـترة الســابقة علـى  ضــاء العليـا، منـذ 

لم تصــدر ســوى قــرار واحــد أمــا  ١٩٢٥ن المحكمــة العليــا في ظــل دســتور بلحــاظ إدســتوري بمعــنى الكلمــة 
ا لم  ١٩٦٨لنسبة للمحكمة الدستورية العليا في ظل دستور   تباشر أعمالها.تشكل واقعاً ولم فأ

                                                        
 .١٨٨ص ،مصدر سابق :حميد حنون خالد -٢٦
 .)١٩٥(المادة  ٢٠١٢لسنة وهو ما جاء في الدستور المصري  -٢٧
ــ -٢٨  ،منشــورات الحلــبي الحقوقيــة ،حــق الملكيــة ،٨ج ،الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجديــد :أحمــد الســنهوري رزاقد. عبــد ال
  .وما بعدها ٤٩٢ص ،٢٠٠٠ ،بيروت
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٤٨٢ 

 ٢١ :العدد

لـــذكر أن رقابـــة المحكمـــة الأتحاديـــة العليـــا، حمايـــةً  تضـــيات أقتصـــادية قـــد للملكيـــة الخاصـــة لمق والجـــدير 
 أقتصرت على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة دون التأميم.

لضــرورة تفســير الــنص و  أن ممارسـة المحكمــة الأتحاديــة للرقابــة علـى دســتورية القــوانين والأنظمــة، يقضـي 
 ً  .)٢٩(ا قد خالفه مالدستوري الذي يعتقد أن قانو

ــــة أإكمــــا  ــــة لبقي ــــة، وتنــــازع ن ممارســــة المحكمــــة الأتحادي ــــق القــــوانين الأتحادي ا المرتبطــــة بتطبي ختصاصــــا
الأختصاصــات وغيرهــا كلهــا تســتند الى رجــوع المحكمــة لنصــوص دســتورية وقانونيــة، ثم تقــوم بتحليلهـــا أو 

دف أصدار قرارها   .)٣٠(تفسيرها 
ن قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحـ سيساً على ما تقدم قضـت المحكمـة الأتحاديـة العليـا  ) ٣٩ل رقـم (و

أســــباب كســــب الملكيــــة  الــــذي قضــــى بتســــجيل الــــدار المشــــيدة... لم يســــتند علــــى أحــــد ٥/١/١٩٨١في 
مــن  ا في القــانون، وحيــث أن الملكيــة الخاصــة مصــونة في ظــل أحكــام المــادة السادســة عشــرهــالمنصـوص علي

ذ لــذا لا يجــوز النافــ ٢٠٠٥مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  )٢٣الملغــي وفي ظــل المــادة ( ١٩٧٠دســتور 
 يألأي تشــريع أن يخــالف هــذا الحكــم الدســتوري وينــزع الملكيــة بــدون ســبب مــن القــانون وحيــث لم يتــوفر 

....... لذا يكون قرار مجلس قيادة دين(م.م.ح.) مورث الم سبب من أسباب نزع الملكية للدار العائد الى
 .)٣١(للدستور مما يقتضي إلغاءه قد صدر مخالفاً  ١٥/١/١٩٨٢الصادر في  ٣٩الثورة (الملغي) رقم 

 ١٣من قانون هيئـة دعـاوي الملكيـة رقـم  ٢١وجاء في حكم للمحكمة الأتحادية العليا بدستورية المادة 
يزيـة يوالتي نصت على أن (تسري أحكام هذا القانون على القـرارات الصـادرة مـن الهيئـة التم ٢٠١٠لسنة 

ويحـــق لمـــن رُدت  ١٩٧٦لســـنة  ٥٣اً للقـــانون رقــم والــتي قضـــت بـــرد الــدعوى كـــون الاطفـــاء قـــد صــدر وفقـــ
هو ضمان  ٢٠١٠لسنة  ١٣دعواها إقامتها مجدداً)... وحيث ان الغاية المقصودة من تشريع القانون رقم 

م خلافــاً للقــانون وتعويضــهم تعويضــاً عــادلاً بمــا يحقــق جــبر الضــرر  حقــوق المــواطنين الــذين انتزعــت عقــارا
) مـن القـانون آنفـاً شـرعت لهـذا الغـرض مـن ٢١لحفـاظ عليـه وحيـث أن المـادة (عنهم ولحماية المال العام وا

نياً) مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام  ٢٣ضمن مواد القانون المذكور أعلاه وحيث أن المادة (  /٢٠٠٥ 
قد نصت على (لا يجوز نزع الملكية إلاّ لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون) 

نيـاً) ٢٣تكون متفقة مع أحكام المادة ( ٢٠١٠) لسنة ١٣) من القانون رقم (٢١لذا فأن نص المادة ( /
ا لا تتعارض مع المادة  من الدستور طالما أن الغاية من القـانون  ٢٧من الدستور ولا تتعارض معها كما أ

م خلافـاً للقــانون وبــ )٣٢(هـو حمايــة حقــوق المـواطنين الــذين   نفس الوقـت لحمايــة المــال العــامانتزعــت عقــارا
على سند من الدستور إذا ما أحسن تطبيق المادة  ندةوالحفاظ عليه ومن ثم تكون دعوى المدعي غير مست

                                                        
ـــا في تفســـير الدســـتور  :هـــادي عطيـــة الهـــلالي د.علـــي -٢٩ ـــة العلي النظريـــة العامـــة في تفســـير الدســـتور وإتجاهـــات المحكمـــة الإتحادي
  .٢٠٩ص ،٢٠١١ ،لبنان ،زين الحقوقيةمنشورات  ،العراقي

 . ٢١٠ص ،عطية الهلالي: المصدر نفسه د.علي هادي -٣٠
 .  ٢/٧/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧/ أتحادية /  ٥ : العددالعليا حكم المحكمة الاتحادية -٣١
 ).على كل مواطن وحمايتها واجب أولاً: على أن (للأموال العامة حرمة، ٢٧المادة  نصت -٣٢
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 دور المحكمة الإتحادية العليا العراقية في حماية حق الملكية الخاصة  

٤٨٣ 

بتطبيــق التــوازن بــين مصــلحة الدولــة ومصــلحة  ٢٠١٠) لســنة ١٣) مــن قــانون الملكيــة العقاريــة رقــم (٢١(
ومــواده ومنهــا  ٢٠١٠لســنة  ١٣لتشــريع القــانون رقــم  المــواطن وذلــك بمراعــاة مــا ورد في الأســباب الموجبــة

) وهي ضمان حقوق المواطنين الذين أطفأت حقوق التصرف في الأراضي الـتي كانـت منفعتهـا ٢١المادة (
لـزام المحـاكم واللجــان  قبتهـالهـم ور  للدولـة لأغــراض المنفعـة العامـة ولحمايـة المــال العـام والحفـاظ عليـه وذلــك 

 ٢٠١٠) لســنة ١٣) مــن قــانون هيئــة دعــاوي الملكيــة رقــم (٢١فقــاً لأحكــام المــادة (الــتي تنظــر الــدعاوي و 
 ١٩٧٦) لسـنة ٥٣لتحقق من توفر (التعويض العادل) بتـاريخ إجـراء عمليـة الاطفـاء وفقـاً للقـانون رقـم (

نياً) من الدستور ٢٣وليس في الوقت الحاضر استناداً لأحكام المادة ( /)٣٣(. 
أتجهت الى التاكد من صـحة الوقـائع دون تكييفهـا (إسـتيفاء مبلـغ التعـويض مـن يبدو أن المحكمة قد و 

قرارها على هذا الأساس لتحقيق الموازنة بين حقـوق الأفـراد ومصـلحة الدولـة فبسـطت رقابـة  بنتعدمه) و 
 .ملاءمة قرار التعويض رقابةالمشروعية دون الخوض في 

في تفسـير الدسـتور وخاصـة مـن حيـث موضـوعيته،  وسـيلة المنطـق التواصـليلذا يرى بعض الفقه أهميـة 
لاحــوال كافــة فالقاعــدة القانونيــة قــد تتطلــب تفســيرا ؤ جرااذلــك ان وســيلة التفســير اللفظــي لا يمكــن  هــا 

تمع  .)٣٤(متغيرا بتغير ظروف تطبيقها اي التفسير بحسب روح العصر وتطورات ا
قانون بدل إيجار  ١٩٦٨لسنة  ٣٧القانون رقم  ن لا يُـعّد توفي قرار للمحكمة الاتحادية العليا قض

، وأضافت الى يةع ملكز الأراضي الزراعي المشغولة للأغراض العسكرية مخالفاً للدستور لأنه لم يترتب عليه ن
نياً من  لتالي تكون الخصومة غير متوجهة كما أضافت ان الفقرة  أن وزارة الدفاع ليست جهة تشريعية و

غراض المنفعة العامة مقابل تعويض لأ لاّ إر، والتي تنص على أن (لا يجوز نزع الملكية من الدستو  ٢٣المادة 
ن حكـــم تلـــك الفقـــرة ينطبـــق في حالـــة عـــادل، ويـــنظم ذلـــك بقـــانون) لا تطبـــق علـــى موضـــوع الـــدعوى، لأ

جر المثل  .)٣٥(التعرض الى ملكية العقار ونزعه من مالكه بينما دعوى المدعية كانت تنصب على المطالبة 
ن القانون رقم  نياً)  ١٩٦٨لسنة  ٢٧ويلاحظ ان المحكمة قد أستنتجت  لا يتعارض وحكم الفقرة (

لـرغم مـن عـدم  ٢٣من المادة  ً الى الدخول في موضوع الـدعوى  من الدستور كما أن المحكمة تتجه أحيا
ن الخصـــومة غـــير متوجهـــة في هـــذه الـــ دعوى فـــتحكم أســـتيفاء المـــدعي للجانـــب الشـــكلي عنـــدما قضـــت 

 ٨٣) من قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم ٨٠المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى وذلك عملاً بحكم المادة (
 المعدل. ١٩٦٩لسنة 

الصـــــادر في  ٨٤وقـــــررت المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا دســـــتورية قـــــرار مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة المنحـــــل رقـــــم (
ووجـدت أن قـرار مجلـس  ٢٠٠٥ور العـراق لسـنة مـن دسـت ٢٣) وعدم مخالفتـه لـنص المـادة ١١/٥/٢٠٠٠

قد حدد آلية معينة لتقدير أجر المثل والتعويض وأخضع القـرار الصـادر  ٢٠٠٠لسنة  ٨٤قيادة الثورة رقم 
لا يتضــررون مــن  بموجبــه للطعــن بــه أمــام جهــة قضــائية وهــي محكمــة البــداءة المختصــة لــذلك فــأن المــدعين

                                                        
   .٥/٣/٢٠١٢في  ٢٠١٢تحادية / / أ ١رقم القرار / -٣٣
 .٦٦ص ،مصدر سابق :علي هادي عطية د. -٣٤
 .٤/٦/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ اتحادية /  ٢٢ القرار -٣٥
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٤٨٤ 

 ٢١ :العدد

ني عشـر) مـن  ٢٠٠٥لسنة  ١٧رقم تطبيق القرار المذكور... وان قانون  قد ألغـى الـنص الـوارد في البنـد (
عن تنفيذ أحكام القرار المذكور  ناجمةالمتعلق بمنع المحاكم من سماع الدعاوي ال ٢٠٠٠لسنة  ٨٤القرار رقم 

 . )٣٦(آنفاً 
) ١٢م (من قانون الأستملاك رق ٣٧المادة  إلى دستوريةالملكية  وذهبت المحكمة في نطاق قضائها بنزع

التي تلزم أستملاك ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار بدون بـدل إذا ثبـت لهيـأة التقـدير  ١٩٨١لسنة 
دة قيمتـــه بســـبب الأســـتملاك وان المـــادة  مـــن القـــانون  ٣٨تحســـين موقـــع أو منفعـــة القســـم المتبقـــي منـــه وز

ة العموميـة لـلارض حربـع المسـا مالك العقار المسـتملك جـزء منـه بـدفع قيمـة مـا يكمـل تالمذكور التي ألزم
قبــل الأســتملاك إذا كانــت المســاحة المســتملكة بــدون بــدل تقــل عــن ربــع المســاحة العموميــة للعقــار وثبــت 

دة قيمته. تبقيالتقدير أن الأستملاك يؤدي الى تحسن موقع أو منفعة القسم الم ئةلهي  منه وز
 ١٩٨١لسـنة  ١٢ون الأسـتملاك رقـم مـن قـان ٣٨و ٣٧حيث توصلت المحكمة الى أن حكم المـادتين 

نيـاً) مـن دســتور جمهوريـة العـراق ٢٣لا يتعـارض مـع حكـم المــادة ( تطبيقــاً سـليماً لـه ذلــك أن  وتشـكلان/
تعــويض العــادل الــذي قصــده الــنص الدســتوري قــد تحقــق في تحســين موقــع أو منفعــة القســم المتبقــي مــن ال

دة لقيمتـــه بســـبب الأســـتملاك، وكـــذلك الحـــ ال عنـــد دفـــع المســـتملك منـــه مـــا يكمـــل قيمـــة ربـــع العقـــار وز
دة الــتي حصــلت في قيمــة أو في منفعــة الجــزء غــير المســتملك  المســاحة العموميــة للعقــار لان ذلــك يمثــل الــز
دة في القيمة أو في المنفعـة هـي التعـويض العـادل للمسـتملك منـه الـذي قصـده الـنص الدسـتوري  وهذه الز

 .)٣٧(الة أثراء غير مشروع بجانب المستملك على حساب الجهة المستملكهالمشار اليه، والا تكون أمام ح
وينتقـد بعـض الفقـه العراقـي القـرار علـى أسـاس أن المحكمـة الأتحاديـة أقـرت دسـتورية قـانون الأســتملاك 

لرغم أنّ الأخير نقل شرط التعويض العادل من مج من ال الأختصاص المقيد للادارة الوجهة المطعون فيها 
ــنطــاق الســلطة التقديريــة لهــا، وبــذلك الى ن ا ة الإدار التعــويض  أر دارة بعــد أن كــان شــرطاً يحكــم تصــرفا
ســــتعمال الســــلطة  لمنــــع لملكيــــة الخاصــــة، وهــــذا يعــــرض مــــلاك العقــــارات الى عواقــــب التعســــف  المســــاس 

 ونتائجها.
ة الأثراء غير المشروع بيد من جهة أخرى أن المحكمة الأتحادية العليا قد سببت قرارها على أساس نظري

ــا لم تســتخلص معنــاه مــن خــلال البحــث العلمــي الحــر في موطنــه الأصــلي (القــانون المــدني) الــذي حــدد  أ
شرطين ونتيجة له، الشرط الأول حصول كسب من دون سبب مشروع لدى طرف وشرط حـدوث ضـرر 

ذا الفقه: ما هو الضرر الذي ل هءَ مقابل للكسب لدى الطرف الآخر، أما النتيجة فهي: التعويض ويتسا
ســـاحة العقـــار، والـــذي يجعـــل صـــاحب العقـــار يـــدفع مدارة مـــن جـــراء أســـتملاك أقـــل مـــن ربـــع يب الإصــسي

                                                        
في  ٢٠٠٨/اتحاديـة / ٢٠ ،١٩وبـذات المعـنى القـرار  ٢٢/٧/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ اتحاديـة /١٨قرار المحكمة الأتحاديـة العليـا  -٣٦

٢٢/٧/٢٠٠٨.   
 .٨/١/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧ اتحادية/ /٢٥ القرار -٣٧
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٤٨٥ 

التعــويض بســببه؟ ثم يتســائل عــن الســبب غــير المشــروع مــن جانــب صــاحب العقــار الــذي أســتوجب دفعــه 
 .)٣٨(التعويض 

المطعـون فيـه والخـاص  ١٩٩٨لسـنة  ٨٣حـل رقـم وفي قرار لهـا وجـدت إن القـرار مجلـس قيـادة الثـورة المن
نتزاع ملكية القطـاع الخـاص بـرأس مـال شـركة المدينـة السـياحية في الحبانيـة قـد تم نفـاذه ولم يكـن لـه قائمـة 
لرقابــة علــى دســتورية القــوانين والأنظمــة النافــذة وليســت في  بعــد التنفيــذ إذ إن أختصــاص المحكمــة محــدد 

 .)٣٩(ظمة التي أنتهى نفاذها القوانين والقرارات والأن
ر هــذه القـرارات علــى الأفــراد الــذين  ويلاحـظ إن المحكمــة قــد تمســكت بحرفيـة الــنص دون أن تتنــاول أ
تضـرروا منهـا وبيـان الوسـيلة المتبعـة لأسـتيفاء حقــوقهم المهـدورة وسـلكت المحكمـة في قـرار لهـا ذات المســلك 

علــى أســاس إن القــرار  ٢٠٠١لســنة  ٧٩ة المنحــل رقــم عنــد الطعــن بعــدم دســتورية قــرار مجلــس قيــادة الثــور 
نتهاء تلك الحالة    .)٤٠(المطعون بعدم دستوريته قد صدر لحالة خاصة وأنتهى نفاذه 

ن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم  لــرقم  ١٩٧٩لســنة  ٨٥٠وفي قــرار لهــا قضــت  لســنة  ٩٤٠وتعديلــه 
أولاً مــن الدســتور  ٢٣ما لا يتعارضــان مــع المــادة المعــدل لنظــام الطــرق والتعليمــات الصــادرة بشــأ ١٩٨٧

 .)٤١(على أساس إن القرارين تضمنا قواعد تنظيمية 
للزمـة والموقوفـة  لطـابو والممنوحـة  لنسبة لأطفاء حق التصـرف فأنـه يقـع علـى الأراضـي المفوضـة  أما 

عتبارهـا ملكـاً  وقفاً غير صحيح ويـتم تقـدير التعـويض عـن الأراضـي الزراعيـة المترتـب عليهـا حـق التصـرف 
  .)٤٢(صرفاً 

إلاّ أن النظام السابق قـد أطفـأ حـق التصـرف العائـد للمـواطنين علـى الأراضـي الزراعيـة بموجـب قـرارات 
 ١٩٩٧لســنة  ٢٢٢والقــرار  ١٩٩٤لســنة  ١٣٦، ومــن أبرزهــا القــرار رقــم )٤٣(مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل 

خلافاً للإجراءات التي نص عليها قانون  ٢٠٠٠لسنة  ١١٧ (الذي ألغى قرارات التعويض العيني) والقرار
ســعار الأراضــي الحقيقيــة وبواســطة لجــان إداريــة وليســت  الإســتملاك ومقابــل تعــويض زهيــد جــداً مقارنــة 
سة قاضي، كما أن المحاكم منعت بموجب هذه القرارات من سماع الدعاوي الناشئة من تطبيقه مما أدى  بر

م جراء هذه الإجراءات غير القانونية.الى أهدار حقوق عدد ك  بير من المواطنين وإلحاق الغبن 
وما ينطبق بشأن القضاء العادي من عدم تحقق مـن قيـام النفـع العـام بنـزع الملكيـة يسـري بحـق القضـاء 
الإداري الحديث بخروج هذا النظر من دائرة أختصاصـه أصـلاً وهـو أحـد النـواقص الـذي يجـب معالجتـه مـع 

ال المهم.التشريعا مل أن تصدر في هذا ا  ت الحديثة التي 
                                                        

 .٢٢١- ٢٢٠ص ،مصدر سابق :عطيه الهلالي علي هادي -٣٨
   .٤/٥/٢٠١٤في  ٢٠١٣/ أتحادية /٣٨قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم  -٣٩
 .٢١/٤/٢٠١٥في  ٢٠١٤/أتحادية /١٢٦قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم  -٤٠
   .٨/١٢/٢٠١٠ في ٢٠١٠/أتحادية / ٨١قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم  -٤١
) من قانون الإسـتملاك ٣١وكذلك ما نصت عليه المادة ( ١٩٧٦لسنة  ٥٣طبقاً لقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم  -٤٢

 .المعدل ١٩٨١لسنة  ١٢رقم 
الذي أطفـأ حـق التصـرف للعديـد مـن الأراضـي الزراعيـة وتوزيعهـا قطـع سـكنية الى منتسـبي  ٢٠٠٠لسنة  ١١٧أبرزها القرار  -٤٣

 .قوات المسلحةال
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٤٨٦ 

 ٢١ :العدد

ن أمتناع المدعي عليه مدير البلدية أضافة لوظيفته عن منح إجازة البناء يستند  ففي حكم لها قضت 
. وهـــذا الحكـــم قـــد جانـــب الصـــواب ذلـــك إن )٤٤(إلى أســـباب فنيـــة ولا تخضـــع الى رقابـــة القضـــاء الإداري 

ليــه أضــافة لوظيفتــه قــد رفــض الطلــب المقــدم معلــلاً ذلــك بوجــود مشــروع المحكمــة لم تلاحــظ أن المــدعي ع
لتطــوير الكــورنيش ممــا يتطلــب إســتملاك مســاحات مــن الأرض لتنفيــذ المشــروع المــذكور وأن مــنح الإجــازة 

 يخالف أيضاً التصميم الأساسي...
كــم دون أن وأن محكمــة الموضــوع عنــد نظرهــا الــدعوى أســرعت بردهــا للأســباب المبينــة في حيثيــات الح

جراء التحقيقات اللازمة للتأكد من وجود المشروع المشار اليه فعلاً والمساحة التي يتطلبها وموقعهـا  تقوم 
لإستفسار من مديرية التخطيط العمـراني  ـال-وذلك  ـذا ا وفيمـا إذا كـان مـنح  -وهـي الجهـة المختصـة 

بـذلك يكـون قيـام المـدعي عليـه أضـافة لوظيفتـه إجازة البناء... يخالف التصميم الاساسي... من عدمـه، و 
لكيفيـــة المبينـــة أعـــلاه دون الإســـتناد الى أســـباب قانونيـــة يكـــون قـــد تعســـف في  يـــرفض مـــنح إجـــازة البنـــاء 

 .)٤٥( أستعمال سلطته
 من قرارات الحجز واـِّصادرةالعراقية موقف اـِّحكمة الأتحادية العليا  اـِّطلب الثاني:

لعليــا عــدداً مــن النصــوص الدســتورية والمبــادئ العامــة الــتي ترتكــز عليهــا مــن المحكمــة الأتحاديــة ا فســرت
 .)٤٦(يزية المقدمة على قرارات محكمة القضاء الأداري ينعقاد أختصاصها بتدقيق الطعون التمأخلال 

ن المــدعي عليــه الثــاني مــدير عــام دائــرة دفقــد أ عــى المــدعيان (المميــزان) أمــام محكمــة القضــاء الأداري 
أمينـاً  بتعيـين السـيد (ب.ع.) ٣/٩/٢٠٠٢في  ٥٥٣ت الدولة أضافة لوظيفة أصدار الأمر الأداري عقارا

 ١١ بحجة أن هذه الأملاك قد تم ايقاع الحجز عليها وفقاً لأحكام القانون رقم مشرفاً على أملاك المدعين
إلغـــــاء الأمـــــر وحيـــــث أن الأمـــــر الإداري........ لا ســـــند لهـــــا مـــــن القـــــانون لـــــذا طلبـــــا...  ١٩٥٨لســـــنة 

الأداري... ورفع الحجز عن أملاكهما وقررت المحكمة رد الدعوى..... (ولكن) نقض الحكـم المـذكور أثـر 
 ١٩٥٨لسـنة  ١١تمييزه... بغية أجراء التحقيقـات اللازمـة للتأكـد عـن مـدى انطبـاق أحكـام القـانون رقـم 

لغاء أمر الحجز... وأعادة الحـال الى على حالة المدعين وأموالهم المحجوزة... أصدرت المحكمة... حكماً 
مـا كانـت عليـه قبـل قـرار الحجـز وألـزم المــدعي عليـه بتسـليم الأمـوال المحجـوزة الى المـدعين.... نقـض الحكــم 

 سباب أخرى..... أفاد وكيل المـدعينيزاً بغية التحقق من كون إيقاع الحجز كان لأسباب سياسية أم لأيتم
كـان لأسـباب سياسـية... وأن   ٩/٣/٢٠٠٢المخـابرات... الصـادر في  أن قرار الحجز الصـادر عـن قاضـي

ما يقيمان في (لندن)... وأن جهاز المخابرات لا يضع أشـارة الحجـز ألاّ  ينينموكليه غير مد لأية جهة وأ
 إلغاء الأمر الأداري الصادر عن وزارة المالية. ٥/١٠/٢٠٠٥لأسباب سياسية فقررت المحكمة... بتاريخ 

                                                        
 .٢٠٠٦/ قضاء إداري / ٨الدعوى المرقمة  -٤٤
 .١٩/٧/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦أتحادية / تمييز /  ١٨العدد /  ،قرار المحكمة الإتحادية العليا -٤٥
 .٢٢٦ص ،: مصدر سابقهادي عطية الهلالي د. علي -٤٦
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٤٨٧ 

للقانون وأنه جاء أتباعاً لقرار  فقوموا صحيحتمييز القرار لدى المحكمة الأتحادية وجدت أنه  وعلى أثر
إذ أصـدرت  ٢٩/١/٢٠٠١في  ٢٠٠٥/اتحاديـة/تمييز/٣١النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 

لغــاء الأمــر الأداري المــرقم  وزارة  الصــادر مــن ٣/٩/٢٠٠٢المــؤرخ في  ٥٥٣المحكمــة حكمهــا... وقضــت 
المالية والقاضي بتعيـين (ب.ع.د.) أمينـاً مشـرفاً علـى الأمـلاك العائـدة للمدعيـة بسـبب إيقـاع الحجـز علـى 

 . )٤٧(الأملاك المذكورة 
) لســنة ٨٨لمحكمــة الأتحاديــة العليــا (... تنفيــذاً لمضــمون قــرار مجلــس الحكــم المــرقم (لوجــاء في قــرار 

لأســتناد الى  ٢٠٠٣ العقــاري... القاضــي بشــمول الحجــز الــوارد في قــرار مجلــس دائــرة التســجيل  معمــاإو
الدرجـة الرابعـة ويكـون  حـتىالحكم آنفاً الأموال المنقولة وغير المنقولة العائـدة للمسـؤولين في النظـام السـابق 

لأجتثاث كونه من فدائي صدام حسب وقائع الدعوى فينطبق  يالمدعي (المميز) شقيقاً ل..... المشمول 
ـا مـا لم تلـغ أو تعـدل  عليه القرار طبقـاً ذلك، لأن التشـريعات النافـذة قبـل صـدور الدسـتور يعتـبر معمـولاً 
 .)٤٨() من الدستور ٣٠المادة ( لأحكام

وجاء في قرار آخر لها (..... ولم يثبت لهذه المحكمة كون والد المدعي (مورثه الشرعي)، من المشمولين 
وأن وضع إشارة الحجز على العقار المشار اليه أعلاه  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨و ٧٦حكام قراري مجلس الحكم 

في أســتعمال الســلطة دون مــبرر ويتنــافى ومبــادئ العدالــة الــتي هــي هــدف كــل تشــريع  اً وتعســف اً يعتــبر توســع
نياً) من الدستور تعتبر العقوبة شخصية، كـذلك فـأن المـادة (١٩وخاصة أن المادة ( /اولاً) منـه تؤكـد ٢٣/
ــا في حــدود القــانون. علــى أن الملكيــة الخ ــا وأســتغلالها والتصــرف  اصــة مصــونة ويحــق للمالــك الأنتفــاع 

لكيفيــة المشــار اليهــا قــد جانــب الصــواب ويعتــبر توســعاً في  لــذلك فــأن إيقــاع الحجــز علــى العقــار أعــلاه و
 . )٤٩() ...الشمول دون مسوغ قانوني صحيح مما يستوجب إلغاء الأمر المطعون فيه

لم الصواب في القرار  انبَ الحكميين السابقين، نرى أن قضاء المحكمة الأتحادية العليا قد جَ  بين قارنةو
الأول عندما قضى بدستورية قرار مجلس الحكم والقاضي بشمول الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة 

العقوبـة شخصـية ولا  في القـرار الثـاني أن في حـين قضـتفي النظام السابق حتى الدرجـة الرابعـة  للمسؤولين
 يجوز التوسع في قرارات الحجز دون مسوغ.

ولم تشــترط المحكمــة الأتحاديــة العليــا أن يكــون قــرار الحجــز ســابقاً علــى قــرار المصــادرة فقــررت (... أن 
الدفوع التي أوردها وكيل المدعي غير واردة من أن قرار المصادرة قد سـبق قـرار الحجـز وأن في ذلـك تناقضـاً 

لسلطة التشريعية قد أصدرت قرارها بمصادرة الأموال المنقولة وغـير المنقولـة (للمـدعي) ثم أصـدر حيث أن ا
بعد ذلك قرار الحجز على تلك الأمـوال وذلـك لأجـل التحـرز مـن أجـل عـدم التصـرف ويعتـبر قـرار الحجـز 

  .)٥٠( مخولة....)وأن التصرف المذكور تم بموجب تشريع من جهة له تعزيزاً لقرار المصادرة وليس مناقضاً 

                                                        
 .١٩/٧/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/ تمييز /  / أتحادية ١٩/  العدد -٤٧
 .١/٢/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ تمييز /  / اتحادية١٠القرار  -٤٨
 .٨/٣/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ اتحادية / تمييز /  ٢٩ رقم القرار -٤٩
 .٢٠٠٧/  ٤/  ٢٦في  ٢٠٠٧/ اتحادية / تمييز /  ٢ القرار -٥٠
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٤٨٨ 

 ٢١ :العدد

لنسبة لأحكام المحكمة الأتحادية العليـا بشـأن المصـادرة فقـد أصـدرت قرارهـا بمناسـبة الطعـن بقـرار  أما 
% مــن الأمـــوال  ٥٠والــذي تم بموجبــه مصـــادرة  ٢/٨/١٩٩٨في  ١٢٤مجلــس قيــادة الثـــورة المنحــل المـــرقم 

فقد قررت (... وحيث أن قرار مجلس ته وأولاده المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث المدعين والى زوجا
ـــادة الثـــورة المنحـــل رقـــم  % مـــن الأمـــوال ٥٠والـــذي بموجبـــه تم مصـــادرة  ٢/٨/١٩٩٨والمـــؤرخ في  ١٢٤قي

قــد تم تنفيــذه وذلــك بمصــادرة تلــك المنقولــة وغــير المنقولــة العائــدة الى مــورث المــدعين والى زوجاتــه وأولاده 
من  تهصبح بحكم المنتهي ولا يجوز بعد ذلك البت في دستوريأر لم يعد قائماً و ن القرار المذكو إالأموال لذا ف

لفصــل في لأ ،عدمــه.... ن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن القــانون حصــرت صــلاحية هــذه المحكمــة 
صدارها المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق أ

أحكـــام قـــانون إدارة الدولـــة للمرحلـــة الأنتقاليـــة وأن القـــرار المـــذكور لم يكـــن  عوإلغـــاء الـــتي تتعـــارض منهـــا مـــ
الـتي حصـرت أختصاصـات هـذه المحكمـة  ٢٠٠٥من الدستور الدائم لسـنة  ٩٣متعارضاً مع أحكام المادة 

لرقابـة علـى دسـتورية القـوانين  والأنظمـة النافـذة ولـيس المنتهيـة وأن الفقرة الأولى منها قصـرت أختصاصـها 
 . )٥١( حكمها كما هو الحال في موضوع هذه الدعوى....)

 .)٥٢(وللفقه العراقي ملاحظتان على هذا القرار 
لإ ـا لـو الملاحظة الأولى/ أن المحكمة الأتحاديـة قضـت في القـرار المطعـون في عـدم دسـتوريته  نتهـاء، وأ

ا أن تصــل الى نتيجــة مهمــة وهــي أن الدســتور قــد كفــل أســتمرار قاربــت بــين النصــوص التفســيرية لأمكنهــ
ا ما لم تلغ أو تعدل على وفق أحكام الدستور   .)٥٣(التشريعات النافذة معمولاً 

ها أو تعديلها بنصـوص ؤ لغاالدستور جميعها إلاّ إذا ثبت بمعنى أستمرار نفاذ التشريعات السابقة على ا
 ر من السلطة القضائية.دستورية أو تشريعية أخرى وليس بقرا

الملاحظة الثانية/ إنّ المحكمة الأتحادية العليا أومأت الى أستقرار المركز القانوني للطاعن بعدم الدستورية 
ــا لــو  بتقريــب النصــوص الدســتورية ذات  أجتهــدتعلــى أســاس أنتهــاء القــرار الــذي رتــب هــذا المركــز، وأ

النافـذ  ٢٠٠٥المشـرع الدسـتوري في دسـتور العـراق لسـنة ة ادن إر إالعلاقـة لتوصـلت الى نتيجـة مهمـة وهـي 
 .)٥٤(قد أتجهت الى منح المتضررين من النظام السياسي السابق الحق في التعويض والأهتمام

ويلاحظ أن العديد من الطعون المقدمة الى المحكمة الأتحادية العليا وبشـأن المصـادرة قـد تم ردهـا لعـدم 
لجانب الموضوعي للطعن أستيفاء الشكلية وفقاً للقانون  لتالي لم تخوض المحكمة   .)٥٥(و

                                                        
 .٥/٣/٢٠٠٧في  ٢٠٠٦/ اتحادية /  ٢٢القرار  -٥١
 .٢٢٢ ،٢٢١ص ،مصدر سابق :عطية الهلالي د. على هادي -٥٢
  .٢٠٠٥ستور العراق لسنة من د ١٣٠ ينظر المادة -٥٣
 .٢٠٠٥الفقرة / اولا من دستور العراق لسنة  ١٣٢ ينظر المادة -٥٤
 .١٨/٦/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/اتحادية /تمييز / ٦٨والقرار  ١٥/٧/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ اتحادية / تمييز /  ٦٦القرار  -٥٥
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 دور المحكمة الإتحادية العليا العراقية في حماية حق الملكية الخاصة  

٤٨٩ 

 الواردة على الحـق ـَّ القيود  اـِّحكمة الإتحادية العليا العراقية منموقف اـِّطلب الثالث: 
 جتماعيةإاـِّلكية الخاصة ـِّقتضيات 

لعلاقات الإيجارية  بلحاظ ية الخاصة خصباً لحماية الحق في الملك مجالاً تَـعّد القضا الدستورية المتعلقة 
 حق المالك يكون حينئذ كحق مقابل لحق المستأجر. أن

ال مـن خـلال القضاء الدستوري ويبرز دور  بوجـه خـاص و جتماعيـة لحـق الملكيـة الوظيفـة الإفي هذا ا
كثرة من القيود في نطاق مباشرة المالك لسلطته في مجال أستغلال ملكه،   تزاحمفي مجال الأسكان، حيث ت

ا مواجهـة الأزمـة المتفاقمـة الناشـئة عـن قلـة المعـروض مـن الأمـاكن المهيـأة للسـكن مقابـل وهي قيود  قصد 
دة الطلب عليها.  ز

(مــن قــانون  ١٥تعرضــت المحكمــة الأتحاديــة العليــا في قضــائها، لحــق الســكنى بمناســبة الطعــن في المــادة 
ن  .)٥٦( المعــــدل) ١٩٧٩لســــنة  ٨٧إيجــــار العقــــار رقــــم  لعقــــار الحــــق إذ بــــين المــــدعي  إعطــــاء الشــــريكة 

شــغال المشــتمل وهــو جــزء مــن العقــار المــزال شــيوعه بعــد البيــع، بصــفة مســتأجرة ســيؤدي إلى  لإســتمرار 
تبخيس قيمة العقار عند البيع، إذ لا أحد يشتري عقاراً بمبالغ ضخمة وهو مشغول بمستأجر ولا يسـتطيع 

لتالي فهو لا يستطيع أن يتصرف به كما يشاء سنة) حسب قانون إيجار العق ١٢أخراجه منه لمدة ( ار، و
مـن قـانون إيجـار العقـار غـير شـرعية وتخـالف  ١٥وهذا يعتبر إسـتغلالاً وخسـارة كبـيرة لـه، وعليـه فـإن المـادة 

وأنتهــي المــدعي إلى إن المــادة المطعــون  .)٥٧(مــن الدســتور  ١٩و ١٦و ١٤ب وج) والمــواد  -أولاً  ٢المــادة (
ريك الذي لا يشغل العقار في أن يعامل معاملة عادلة مثل الشريك الذي يشغل العقار بشرعيتها تحرم الش

لأستمرار في أشغاله بصفة مستأجر بعد البيع، كما يحرم الشـريك الـذي لا يشـغل العقـار مـن أن  ويرغب 
مـن قـانون  ١٥يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية، لذا طلب الحكم بعدم شرعية المادة 

 المعدل.  ١٩٧٩لسنة  ٨٧إيجار العقار رقم 
لمـادة  لذات دون التقيـد  مـن النظـام الـداخلي للمحكمـة  ٢٠وجدت المحكمة إن المدعي أقام دعواه 

الإتحاديــة العليــا الــتي أوجبــت أن تقــدم الــدعاوي والطلبــات إلى المحكمــة بواســطة محــام ذي صــلاحية مطلقــة  
مـن قـانون  ١٥عليهما لا تصح، لأن الطعـن تضـمن عـدم شـرعية المـادة  كما إن خصومة المدعي للمدعى

إيجار العقار أي عدم دستوريتها وإن من شروط الدعوى أن يكون المدعي عليه خصماً يترتـب علـى أقـراره 
حكم بتقدير صدور أقرار منه وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى حسب المـادة 

رافعات المدنية وحيث إن الطعن بعدم دستورية نص في القانون يلزم أن يخاصم به من شرع من قانون الم ٤
القانون أو النص فيه وحيث إن المدعي عليهما لم يكو كذلك فتكون الدعوى قد أقيمت خلافاً للشكلية 

                                                        
 .٢١/٤/٢٠١٥في  ٢٠١٤أعلام /-/إتحادية١١٢العليا العدد  قرار المحكمة الإتحادية -٥٦
لا يجـــوز ســـن قـــانون يتعـــارض مـــع  -ج ،لا يجـــوز ســـن قـــانون يتعـــارض مـــع مبـــادئ الديمقراطيـــة -ب :أولاً  ٢( نصـــت المـــادة -٥٧

ت الواردة في هذا الدستور) علـى أن (العراقيـون متسـاون أمـام القـانون دون تمييـز بـس الجـنس أو العـرق  ١٤نصت المادة  ،الحقوق والحر
تكـافؤ (علـى أن  ١٦ونصـت المـادة  )أوالمـذهب أو المعتقـد أو الـرأي أو الوضـع الإقتصـادي أو الإجتمـاعيأو القوميـة أو اللـون أو الـدين 

لكـل فـرد  :سادسـاً  - ١٩ونصـت المـادة  )وتكفـل الدولـة أتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتحقيـق ذلـك ،الفرص حق مكفول لجميـع العـراقيين
 .ة والإداريةالحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائي
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٤٩٠ 

 ٢١ :العدد

ر الحكــــم بــــرد المرســـومة في النظــــام الــــداخلي للمحكمـــة ولأحكــــام قــــانون المرافعـــات المدنيــــة وبنــــاءاً عليـــه قــــر 
الــــدعوى. ويلاحــــظ إن قــــرار المحكمــــة قــــد أســــتند علــــى أســــباب شــــكلية لــــرد الــــدعوى دون أن تخــــوض في 

 الأسباب الموضوعية.
 الخاتمة:

تناولت هذا الدراسة بحث دور المحكمة الإتحاديـة العليـا العراقيـة في حمايـة حـق الملكيـة الخاصـة وخلصـنا 
 فيها إلى أهم النتائج والتوصيات.

 لنتائج أولا: ا
ت الدستورية للحق في الملكية الخاصة لها جانبان أحدهما  -١ أتضح لنا من خلال البحث إن الضما

لا أنفصـال بينهمـا. يتمثـل الجانـب الوقـائي في التنظـيم  وتكـاملاً  اً وقائي والآخر علاجـي، وإن هنـاك أرتباطـ
ا وخطــر الأعتــداء عليــه الدســتوري للحــق في الملكيــة الخاصــة فــالنص في الدســتور علــى حــق الملكيــ ة وصــو

لأعتـــداء المباشـــر أو الأنتقـــاص منـــه أو تعويضـــه، يعطـــي للحـــق حمايـــة  ـــة النيـــل منـــه ســـواء  أبتـــداءً أو محاول
 أكثر منها واقعية. -دستورية وإن كانت تلك الحماية نظرية 

ذا الحـق في حـدود الشـروط والأوضـاع الـتي بيّنهـا  القـانون دون أن إذ إن الدستور كفل للأفراد التمتع 
ــا في ممارســة هــذا الحــق، وهــو مــا  يفــرض علــى المشــرع العــادي ســقفاً أعلــى للشــروط الــتي يجــوز أن يتقيــد 

صدار حزمة من القوانين سلب فيها الحق وفرغه من محتواه. -أستغله المشرع كثيراً   أسوء أستغلال وذلك 
ـــا الوســـيل ة الفنيـــة العلاجيـــة لحمايـــة حـــق الملكيـــة ومـــن هنـــا ظهـــرت الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين كو

ت الدســـتورية للحـــق بمعنـــاه الضـــيق،  وضـــمان عـــدم الأعتـــداء عليـــه، وينصـــرف الجانـــب الآخـــر إلى الضـــما
وذلك حتى لا يقع الأعتداء فعـلاً ويتحقـق الضـرر مـن جـراء تطبيـق نـص في قـانون أو لائحـة او ممارسـة مـا 

الدستورية بما تملكه من وسائل فنية وبما تملك توقيعه من جزاء على حق الملكية وهو ما تعالجه الرقابة على 
له طبيعة خاصة يتمثل في القضاء بعدم دستورية النص المخالف للدستور، وما يترتب على ذلك من جـبر 

 المخالفة الدستورية وأستبعاد النص المقضي بعدم دستوريته من المنظومة القانونية.
ت الدســتورية والقا -٢ نونيــة لهـــذا الحــق ســواء تمثلــت في الرقابـــة علــى دســتورية القـــوانين أو إن الضــما

التنظيم الدستوري بمجمله تصبح مجرد أدوات شكلية لا أثر حقيقي لها ما لم يكن هذا كله في إطار ترسيخ 
 مبدأ سيادة القانون لدى الحكام والمحكومين. 

 ثانيا: التوصيات
في حالة الإستملاك والتي تجعل الأفراد بـدون حمايـة جديـة، أرى لمواجهة السلطة التقديرية للإدارة  -١

ت كافيـة إتجـاه السـلطة الواسـعة لـلإدارة، أن يكـون  خاصة وإن المشرع لم يقـرر في قـانون الإسـتملاك ضـما
تقريـر المنفعـة العامـة بنـاءً علـى تحقيـق مســبق يتبـين فيـه عناصـر التقـدير، وأن يكـون للقضـاء الإداري ســلطة 

العناصــر وذلــك مــن خــلال تطبيــق مبــدأ الموازنــة بــين المنــافع والأضــرار علــى قــرار تقريــر  فحــص جديــة هــذه
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المنفعــة العامـــة أســـوة بمـــا يطبقـــه القضـــاء الإداري الفرنســي فـــإذا أنتهـــت موازنـــة القضـــاء الإداري بـــين المنـــافع 
، أعلـــن القاضـــي الإداري مشـــروعية القـــر  ار، أمـــا إذ كانـــت والأضـــرار المترتبـــة علـــى القـــرار الى تـــرجيح المـــزا

لغاء هذا القرار لعدم مشروعيته.  الأغراض هي المرجحة تعّين الحكم 
ا قيد على السلطة  خذ القضاء الإداري العراقي برقابة الموازنة بين المنافع والأضرار كو لذلك نرى أن 

ا ضمانة هامة لحمايـة الملكيـة الخاصـة ضـد جـور وتسـلط الإ دارة عليهـا، خاصـة التقديرية على الإدارة وكو
 وإن حماية المصلحة العامة تتحقق أيضاً بحماية المصلحة الخاصة.

ـا إلاّ علـى سـبيل الأسـتثناء وأتبـاع  -٢ لما كان الأصل هو حماية الملكية الخاصة وأنه لا يجوز المسـاس 
بموجب قراري  الوسائل القانونية السليمة التي تتفق وأحكام الدستور نقترح أن تكون قرارات حجز الأموال

ت (المـادة  ٢٠٠٣لسـنة  ٨٨و ٧٦مجلس الحكم رقـم  نيـاً) مـن -١٩خاضـعة لمبـدأ شـرعية الجـرائم والعقـو
منـاً وأن تتقـرر أسـباب لإنقضـاء -١٩الدستور ولمبدأ شخصية العقوبة التي نص عليهـا الدسـتور في المـادة 

 الدعوى.دعوى الحجز على الأموال كما أن يعهد للقضاء العادي الفصل في 
نتيجة لقيام المحكمـة الإتحاديـة العليـا بـرد الكثـير مـن الـدعاوي لعـدم أسـتيفائها الشـكلية لـذا نقـترح  -٣

علــى المشــرع الدســتوري تعــديل قــانون المحكمــة الأتحاديــة العليــا بمــا يســمح بتشــكيل دائــرة أو هيئــة لفحــص 
لموضـوعي للـدعوى وعـدم أشـغالها الطعون قبل عرضها على المحكمة ليتسنى للمحكمة البحث في الجانب ا

لرقابة على الشكلية.  لمسائل الشكلية وفي هذا تقليص للجهد والنفقات مع أحتفاظ المحكمة بحقها 
كما نرى ضرورة أمتداد رقابة المحكمة الإتحاديـة العليـا لتقـدير مشـروعية شـرط المنفعـة العامـة إلى عنصـر 

ستقصـاء الظـروف والوقـائع الخارجيـة الـتي  الملاءمة والتحقق من مـدى تـوافر شـرط المصـلحة العامـة وذلـك 
لإدعاء بوجود المصلحة العامة.  توصلت الإدارة من خلالها 

 المصادر 

 أولاً: الكتب باللغة العربية 
دراســـة مقارنـــة، منشـــورات الحلـــبي  د. احمـــد ســـعيفان: الأنظمـــة السياســـية والمبـــادئ الدســـتورية العامـــة، .١

 .٢٠٠٨الحقوقية، بيروت، 
مبادئ القانون الدسـتوري العـام والعلـم السياسـي، النظريـة العامـة في الدسـاتير، دار سماعيل مرزة: أد.  .٢

 .٢٠٠٤، ٣الملاك للفنون والأداب والنشر، بغداد، ط
د. حميـــــد حنـــــون خالـــــد: مبـــــادئ القـــــانون الدســـــتوري وتطـــــور النظـــــام السياســـــي في العـــــراق، مكتبـــــة  .٣

 .٢٠١٢السنهوري، بغداد، 
 .٢٠٠٩القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، اوي: د. دعاء الص .٤
نظرية الدولة والأسـس العامـة للتنظـيم السياسـي، مكتبـة القـاهرة الحديثـة، القـاهرة، د. طعيمة الجرف:  .٥

١٩٦٦. 
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 ٢١ :العدد

العاتك لصـناعة الكتـاب، القـاهرة، المدخل لدراسة القانون،  ود. زهير البشير:عبد الباقي البكري  د. .٦
 .٢٠١١، ٣ط

، حــق الملكيــة، منشــورات ٨د. عبــد الــرزاق الســنهوري: الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجديــد، ج .٧
 .٢٠٠٠الحلبي الحقوقية، بيروت، 

د. عبــد المــنعم محفــوظ ود. نعمــان احمــد الخطيــب: د. عبــد المــنعم محفــوظ ود. نعمــان احمــد الخطيــب:  .٨
 .١٩٨٧، مبادئ في النظم السياسية، دار الفرقان للنشر والتوزيع

ت، مكتبـة السـنهوري، د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي:  .٩ المبادئ العامـة في قـانون العقـو
 .٢٠١٢بغداد، 

د. علي هادي عطية الهلالي: النظرية العامة في تفسير الدستور وإتجاهات المحكمة الإتحاديـة العليـا في  .١٠
 .٢٠١١تفسير الدستور العراقي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

لدسـتور العـراق الــدائم، مركـز الفـرات للتنميـة والدراســات  الأساسـيةد. غـازي فيصـل مهـدي: المبــادئ  .١١
 .٢٠٠٥الإستراتيجية، كربلاء، 

 .٢٠٠٥منشأة المعرف، الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري،  .١٢
مة الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية، المبادئ الدستورية العامة وتطور الأنظد. محسن العبودي:  .١٣

 القاهرة.
جــي: المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق، دراســة تطبيقيــة في اختصــاص المحكمــة والرقابــة الــتي  .١٤ مكــي 

 .٢٠٠٦بغداد،  والقرارات، لأحكامتمارسها معززة 
 . ١٩٨١نونية، بغداد، مركز البحوث القاد. منذر الشاوي: القانون الدستوري، نظرية الدستور،  .١٥
 .١٩٦٦د. منذر الشاوي: القانون الدستوري المؤسسات الدستورية العراقية، مطبعة شفيق، بغداد،  .١٦

 ثانياً: الدسات 
 الملغي. ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة  -١
 الملغي. ١٩٦٨أيلول  ٢١دستور  -٢
 الملغي. ٢٠٠٤ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لسنة -٣
 النافذ.  ٢٠٠٥دستور العراق لسنة  -٤

 ثالثاً: قرارات اـِّحكمة الإتحادية / منشورة على اـِّوقع الإلكوني للمحكمة  
 .١٩/٧/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦أتحادية / تمييز /  ١٨قرار المحكمة الإتحادية العليا، العدد /  .١
 .٨/١/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧/اتحادية/ ٢٥القرار  .٢
 .٥/٣/٢٠٠٧في  ٢٠٠٦ة / / اتحادي ٢٢القرار  .٣
 .٢٠٠٧/  ٤/  ٢٦في  ٢٠٠٧/ اتحادية / تمييز /  ٢القرار  .٤
 ٢٢/٧/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/اتحادية / ٢٠، ١٩، ١٨القرار  .٥
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 .٨/١٢/٢٠١٠في  ٢٠١٠/أتحادية / ٨١رقم  .٦
 .٥/٣/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ أتحادية /  ١القرار / .٧
 .٤/٦/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ اتحادية /  ٢٢القرار  .٨
 .١/٢/٢٠١٢في  ٢٠١٢تمييز /  / اتحادية /١٠القرار  .٩
 .٨/٣/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ اتحادية / تمييز /  ٢٩القرار  .١٠
 .١/٢/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ اتحادية / تمييز / ١٠القرار  .١١
 ١٤/٩/٢٠١٤في  ٢٠١٤/أتحادية/٩٣القرار  .١٢
 .٤/٥/٢٠١٤في  ٢٠١٣/ أتحادية /٣٨القرار  .١٣
 .٢١/٤/٢٠١٥في  ٢٠١٤/أتحادية /١٢٦القرار  .١٤
 .٢١/٤/٢٠١٥في  ٢٠١٤أعلام /-/أتحادية١١٢ة العليا العدد قرار المحكمة الأتحادي .١٥
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